
انتفاع الموظف الشخصي بخط الإنترنت

الانتفاع الشخصي بخدمة الإنترنت لا يضر الشركة بشيء مادي لأن الخط مفتوح بطبعه كما هو معلوم، ولكن يبقى حكم 

ممارسة الأنشطة الخاصة في وقت العمل الرسمي، وهذا لا مانع منه إذا كان في وقت الفراغ، ولم يؤثر على العمل لا من

قريب ولا من بعيد.

يقول الدكتور حسام الدين عفانه – أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-

إن من الموظفين العاملين في المؤسسات العامة كالوزارات والجامعات والشركات العامة يسيئون استخدام الأموال العامة

وما هو في حكمها كالتلفونات والسيارات والمعدات وغير ذلك .

وينبغي التوضيح أولاً أن أموال هذه الجهات وما في حكمها من أدوات مختلفة تعتبر من المال العام المملوك لعامة

المسلمين في ذلك البلد والمال العام له حرمة في الشرع كالمال الخاص بل أشد لذا يحرم التساهل في استخدام المال العام

وكأنه لا مالك له .

وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حرمة الخوض في الأموال العامة:

 ( سورة البقرة 188.
لِ
 بَاطِ الْ

بِ
نَكُمْ  الَكُمْ بَيْ وَ كُلُوا أَمْ لَا تَأْ -قال الله تعالى :) وَ

نَّ
إِ
كُمْ  سَ تُلُوا أَنْفُ لَا تَقْ نْكُمْ وَ  مِ

ضٍ
نْ تَرَا ارَةً عَ  تِجَ

لَّا أَنْ تَكُونَ
إِ
 

لِ
 بَاطِ الْ

بِ
نَكُمْ  الَكُمْ بَيْ وَ كُلُوا أَمْ نُوا لَا تَأْ امَ ينَ ءَ ذِ

ا الَّ -وقال تعالى :) يَا أَيُّهَ

ا ( سورة النساء الآية 29 . يمً كُمْ رَحِ
بِ
اللَّهَ كَانَ 

-وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه

كل ولا يشبع” رواه البخاري ومسلم . ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأ

-وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: “وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن

كل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة” رواه السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأ

مسلم .
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-وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : “إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار

يوم القيامة” رواه البخاري .

قال الحافظ ابن حجر :] قوله ) يتخوضون في مال الله بغير حق ( أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل [ .

ومن العلماء من جعل المال العام كمال اليتيم بالنسبة للولي لا يتصرف فيه إلا بما يحقق مصلحة اليتيم ونقل مثل ذلك عن

عمر رضي الله عنه ومن القصص المشهورة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان عنده مصباحان أحدهما للدولة يستعمله عند

قضاء مصالحها والآخر مصباح شخصي له يشعله إذا انتهى من مصالح الدولة .

إذا تقرر هذا فأقول:

-إن السيارة التي تعطيها المؤسسة للموظف ليستخدمها في العمل يجب أن يكون استخدامها في نطاق العمل وما يخدمه

وبالتالي لا يجوز استخدامها في الأمور الخاصة كالذهاب بها في الرحلات أو العمل عليها كسيارة أجرة ونحو ذلك فهذا كسب لا

شك حرام .

-ومثل ذلك استخدام تلفون المؤسسة فينبغي أن يكون في الأصل في شؤون العمل وأما استخدام التلفون في الأمور

الشخصية كمن يتصل بمن يريد من أهله وأقاربه خارج البلاد مستعملاً تلفون المؤسسة فلا يجوز ذلك . وقد يغض النظر عن

بعض الاتصالات الداخلية التي يجريها الموظف لبعض شؤونه الخاصة، وكذا استخدام بعض الأدوات اليسيرة في شؤونه

الخاصة مما تعارف الناس عليه كاستخدام ورقة أو تصويرها ونحو ذلك.

ومن المعروف أن العرف له اعتبار فلذا الحكم عليه قد يدار، ولكن لا يجوز التوسع في هذا الباب لأن الأصل حرمة المال العام

. وأظن أنه يوجد في بعض المؤسسات العامة أنظمة وتعليمات لتنظيم استخدام الأموال العامة وما في حكمها كالسيارات

فإن وجدت مثل هذه الأنظمة والتعليمات فيجب الالتزام بها .

وينبغي التذكير أن الموظف في الأصل هو بمثابة الأجير والأجير لا بد أن يكون أميناً، ويدخل في الأمانة حسن أداء العمل

وتشمل أيضاً الأمانة في استخدام المال العام وتشمل الأمانة في استخدام أدوات العمل وغير ذلك.

ينُ ( . مِ
لْأَ يُّ ا

وِ
 قَ رْتَ الْ تَأْجَ  اسْ

نِ
 يْرَ مَ  نَّ خَ

إِ
رْهُ 

جِ
تَأْ ا يَا أَبَتِ اسْ مَ اهُ دَ حْ

إِ
الَتْ  -قال الله تعالى :) قَ
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بِهِ
كُمْ  ظُ ا يَعِ مَّ  نِعِ

نَّ اللَّهَ
إِ
 

لِ
 دْ الْعَ

بِ
وا  كُمُ  أَنْ تَحْ

سِ
يْنَ النَّا تُمْ بَ كَمْ ا حَ ذَ

إِ
 ا وَ هَ لِ

لَى أَهْ
إِ
انَاتِ  لْأَمَ وا ا دُّ رُكُمْ أَنْ تُؤَ نَّ اللَّهَ يَأْمُ

إِ
-ويقول تعالى :) 

يرًا ( سورة النساء الآية 58 . ا بَصِ يعً مِ نَّ اللَّهَ كَانَ سَ
إِ


ونَ ( سورة المؤمنون الآية 8. مْ رَاعُ هِ دِ هْ عَ مْ وَ
هِ
اتِ

انَ لِأَمَ
مْ  ينَ هُ ذِ

الَّ -ويقول تعالى :) وَ

-وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ثم قال : “يا أبا ذر إنك

ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها” رواه مسلم.

وخلاصة الأمر أن الأصل حرمة الأموال العامة وما في حكمها من الأدوات كالسيارات فلا يجوز استعمالها في الشؤون

الشخصية إلا بالمقدار الذي يحقق مصلحة جهة العمل . انتهى.
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